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الاتفاقيات الدولية لتها و االتي تن ساس الظهور لهذه الجريمة والتعريفاتأ ية من حيث الجماع بادة ال وضوع هذا البحث على جريمة ميركز 

ن غيرها من من حيث نطاقها والخصائص المميزة لها عهذه الجريمة  كانأر ، كما تم التركيز على الجماعية والمعاقبة عليها بادة ال كاتفاقية منع جريمة 

فئات معينة  يقصدلها والذي جرامي يز بها السلوك ال من حيث الخصوصية التي يتم والمعنوي  بركنها المادي تمتاز رى حيث خال  يةنسانالاالجرائم ضد 

المستهدفين  الاشخاص أو فراديد ال المعايير التي يتم من خلالها تحد إلىالتي يتميز بها هذا السلوك من التطرق  لا بد لمعرفة السمات كانة بعناية و ومحدد

  ين يشكلون بهذه الجريمة والذ
 
  اتحادا

 
ل هذا البحث بعض اللمحات التي ظهرت من خلال التحليل والتعمق في ماهية و أ، و تنبهم يسمى الجماعة خاصا

ة بها من قبل المحكمة الجنائية الدولية ناستعدواتها وكيفية تنفيذها والتي تبين من خلالها نتائج يمكن الا أ الجماعية من حيث تطور  بادة ال جريمة 

 ة والمشرع الدولي.الدائم

 .؛ قانون لدولية؛جريمة؛ الاتفاقيات ا محاكم جنائية لانسان؛حقوق ا ؛ماعيةلجا  بادة ال لمفتاحية: الكلمات ا

:المقدمة  

، من الجرائم الاكثر خطورة على المستوى الدولي1القتل الجماعي" أوتقام نما يطلق عليها بجريمة "الا  أوالجماعية"  بادة ال جريمة " أنمن المعلوم 

ية وميثاق الامم وهو الحق في الحياة الذي تضمنه الدساتير الدول ساننالاسمى حق من حقوق أ ى علحيث يشكل وقوع هذه الجريمة اعتداء مباشر 

الجماعية.  ولم  بادة ال ( في مادته السادسة نصا يتعلق بجريمة 1998.  وقد تضمن النظام الساس ي للمحكمة الجنائية الدولية )نسانالاالمتحدة لحقوق 

 يأت هذا النظام 
 
غوسلافيا السابقة والنظام الساس ي :  النظام الساس ي للمحكمة الجنائية الدولية ليو بقةجنائية الخاصة السالا  كم المحاعن  مختلفا

تلك ، اللذين تضمنا نصا مشابها لنص المادة السادسة من النظام الساس ي للمحكمة الجنائية الدولية يتعلق بتعريف لرواندا للمحكمة الجنائية الدولية 

 .2ية نسانالالجرائم بحق ابشع ا  أحدجود ك الو  فيت التي طهر جريمة 

  بادة ال " ل لمصطلح و يعود الظهور ال 
 
، حيث  11/12/1946الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة في  1/ 96في التوصية رقم  الجماعية" رسميا

 .3تمدنة العالم المأنا محل إدهأنالدولي وب  القانون ا من جرائم هأنوسمتها ب أنت الجمعية العامة هذه الجريمة بعد نا أد
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( الفقيه ليمكين الذي اطلقه في دراسة اجراها خلال ذلك العام  Rephael Lemkin ) من خلال 1944م عا إلىهذا الظهور يعود في حقيقته  أنلا إ 

في دراسته هذه  لقطأ  وتجريم هذه الدول .  روبية الواقعة تحت الاحتلال ،و يرتكبها النازيين ضد الشعوب والدول ال  كانالتي  ليصف به مضمون الجرائم 

 .4وعدها "جريمة الجرائم"النازية  الفعالخر لتلك أ وصف 

 أو  أنالبعض يدلل ب أنغير 
 
 1920معاهدة )سيفر سنة  إلىت تعود كان لى هذه الاستخدامات رسميا

 
طلق عليها جريمة أ ما أنو  ( ولكن ليس حرفيا

 .5الجماعية بادة ال ة ميالمقصود هو جر  كانالجنس البشري و  إبادة 

  أصبح أنعد بو 
 
  العالم الدولي يولي اهتماما

 
  متزايدا

 
 القانون ة وحماية حقوقه وخاصة حقه بالحياة جاء دور تفعيل ناوصي نسانالابعد يوم ب يوما

  ة ادبال مفهوم ومصطلح  أصبح  نأ  إلى أدى ، وهذا ما السلم  أوالجنائي الدولي الذي حرم الاعتداء على هذا الحق لاي سبب سواء في حالة الحرب 

تفاقية منع إلتها الاتفاقيات والصكوك الدولية ك و اف الواضح والذي يطابق باقي التعريفات التي تنالدولي ووضع التعري القانون الجماعية ضمن نصوص 

ثال الجرائم بيل المس على أن خرى نجد أ دولية  م ئ( وبالمقارنة مع بعض التعريفات التي صيغت لجرا 1948الجماعية والمعاقبة عليها لسنة )  بادة ال جريمة 

النتيجة بين هاتين الجريمتين حيث عرفت  أوهناك التقاء من حيث الغرض  كان أن، و فها بعدم الوضوح العام والاستقرارالتي يتسم تعري يةنسانالاضد 

تهاك من أنيأمر بارتكاب اي  وأ اي من يرتكب  1991سنة ل امنهأحسب ما ذكر في مدونة مشروع الجرائم ضد سلامة البشرية و  يةنسانالاالجرائم ضد 

بصورة  أوتظام نذلك بال  كان السخرة سواء  أوالعبودية  أولحالة الرق  الاشخاصالتعذيب واخضاع  أوكالقتل العمد  نسانالاتهاكات حقوق أن

 .نسانالااء حياة هنإ  إلىيؤدي  اكل منهم أنما يجمع بين هاتين الجريمتين واضح من المفهوم السابق ذلك  أن. 6جماعية

  صلةالذات  بنا ثت تقدما ملموسا من حيث الجو أحدقد ضائية الصادرة عن المحاكم الجنائية الدولية الجتهادات والحكام الق أن ويمكن القول ب

ماعية الج بادة ال تحليل مفهوم جريمة و  ةسدرا  إلى ولهذا، سيشارن الجرائم الدولية. الجماعية وبتمييزها عن سواها م بادة ال جريمة  كانأر ب الوثيقة

الجنائية الدولية ليوغوسلافيا   اكم القضائية الصادرة عن المح المتصلة بها  ومن خلال الحكام والقراراتالدولية  الفعالا من خلال الممارسات و هكانأر و 

الجرائم المقدم  كانأر هائية لمشروع نص ية الدولية والصيغة النئاالتحضيرية للنظام الساس ي للمحكمة الجن عمالال  سياقدا، وفي أنرو وكذلك السابقة 

الجماعية من تقديم    بادة ال جريمة  الدولية المعاصرة بخصوص تضمنته الممارساتما  أهم  أنو للمحكمة الجنائية الدولية.  ة التحضيريةمن اللجن

 الجرمي المكون للركن المادي لصور السلوك، و اهيإل الانتماء ها وكيفيةقاهوم الجماعات المشمولة بنطلمف ا هو ايضاحهكانأر مطور للجريمة و مفهوم 

 طبيعة القصد الجرمي الواجب توافره لقيام الجريمة. إلى ضافةبال للجريمة 

 ية البحث:أهم

 وأ نس البشري وهذا الهدفجلا  إبادة  إلىا ترمي هأنالجماعية وخطورتها على المجتمع الدولي حيث  بادة ال ية جريمة أهمية هذا البحث من أهمتنبع 

هذه  أن إلى إضافة العدوانتقام و ننا نجده هدفا ينم عن روح ال أن، فنسانالاسمى حقوق أ صور الاعتداء على يشكل ابشع  هأنالغاية منها فضلا عن 

 
 
  أنمام الغاية عنو أ ما تستهف جماعات توصف بالاقليات والضعف  الجريمة غالبا

 
المتاحة  تا و دحاصلة في ال ورات الط تفي ضل ال هذه الجريمة خصوصا

 
 
  نإالمدربين ف الاشخاصعن وجود  لتنفيذها ففضلا

 
  هناك تطورا

 
شع الجرائم وعلى رأسها جريمة  أبفي حياة السلاح الذي يمكن من خلاله تنفيذ  مشهودا

 الجماعية بادة ال 

المعتر ف به بموجب الاتفاقيات  اننسالاسمى حقوق أ يعد من  ي ة حق الحياة الذناوبالتالي لابد من التصدي لهذه الجريمة لما في ذلك من صي

 والشريعة البشرية.الدولية 

 شكالية البحث:إ

 ناوبالتالي لا بد مننن بينن  نسانالاسمى حقوق أ الاعتداء على  إلىخطر الجرائم الدولية والتي ترمي أ الجماعية من  ة بادال جريمة  أنخلال ما تقدم ب من

ه الجريمة مننن حيننث الجماعننات التنني لننم تغطيهننا التعريفننات التنني المفهوم الحقيقي لهذ أنوبي يةنسانالاد ض عن غيرها من الجرائم  ما يميز هذه الجريمة أهم 

، وبننناء علننى ذلننك تثننور ظمة الاساسية للمحاكم الجنائية الدولية ومعالجة تلك التعريفات التي تعيق نطنناق هننذه الجريمننة وتناقضننهنلتها الاتفاقيات وال أو تن

 :نا التساؤلات التاليةيدل

 بالتغيير من هذا المفهوم؟هل قامت المحكمة الجنائية الدولية  •

 ؟وكيف عالجتها نصوص نظامها الاساس ي •

 وكيف تصدى المجتمع الدولي لهذه الجريمة منذ ظهورها حتى يومنا هذا؟ •

 
 2ص -مرجع سابق -ر خالد السيدالدكتو  4
 37ص  -ابقمرجع س -اد احمد محمد العباديزي 5
 . 2ص -2018لسنة  -ربية العدد الحادي والثلاثون مجلة كلية الت -جامعة واسط -كلية الهندسة -العالمية )العراق انموذج(الجماعية  بادةمعالجة جريمة ال  -م.انتظار رشيد زوير 6
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 هداف البحث:أ

ات التي يمكن من  النتائج والتوصي إلىودنا قوالتي ت الجماعية بادة ل ا معالجة الاشكاليات التي تتمثل بعدم ظبط جريمة  إلىيهدف هذا البحث 

جه ة على الفهم الحقيقي لمفهوم هذه الجريمة من حيث اتساع نطاقها المميز لها وتغطية الثغرات التي لم تعالجها التشريعات الدولية وعلى و ناخلالها الاع

 مة.ئا الخصوص النظام الاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية الد

 البحث: جيةمنه

ي والعام نسانالاالدولي  القانون الجماعية في  بادة ال ية الناظمة لجريمة القانوني التحليلي للقواعد القانونلبحث على الاسلوب ذا ا ماد في هلاعتتم ا 

ي تكابها فتي يتم ار تهاكات النجم ال يمة وحر جالامثلة التي توضح حقيقة هذه ال إلى إضافةوالقواعد التي تضمنتها الاتفاقيات المنعقدة بمناسبة ظهورها 

جماعية قد وقعت رغم عدم اكتمالها للوقوف على  إبادة جريمة  أنالحالات التي يمكن الحكم معها على  إلى إضافةضل تنفيذ وارتكاب هذه الجريمة 

 ي لها.دصمعرفة الاسباب الحقيقية الكامنة وراء التخطيط والتوجيه لارتكاب هذه الجريمة وكيفية الت

 خطة البحث:

 الجماعية   بادةال تعريف و نطاق جريمة  : ل و ل حث االمب

 1948: الجماعات التي تحميها اتفاقية منع الجريمة والمعاقبة عليها لسنة  ل و المطلب ال  

  : المعيار المادي )الموضوعي( لتحديد الجماعة ل و الفرع ال 

 ماعةالج دي( لتحدي : المعيار الارادي ) الشخص يأنالفرع الث

 الجماعية بادةال جريمة  كانأر :  يناالمبحث الث

 الجماعية  بادة ال : الركن المادي لجريمة ل و المطلب ال 

 الجماعية وصوره  بادة ال ل : السلوك الاجرامي لجريمة و الفرع ال 

 الجماعية  بادة ال : الركن المعنوي لجريمة ي أنالمطلب الث

 الجماعية  بادة ال في جريمة  الخاص دم والقصصد العال : القو الفرع ال 

 الجماعية بادة ال نطاق جريمة تعريف و ل : و المبحث ال 

 و اتن ظمة الدولية للمحاكم الثلاث السابقة الذكرنال  أنجدير ذكره من ال
 
  لت تعريفا

 
المادة الذي تضمنته تعريف هذه الجريمة مع  تطابق تماما

تعريف جريمة  نإوبالتالي ف.  9/12/1948ها الجمعية العامة للامم المتحدة في تي اعتمدتعليها ال ة والمعاقبةعيامالج بادة ال جريمة  إتفاقية منعية من ناالث

 بصفتها دينية، أوعرقية  أوإثنية  أوالجزئي لجماعة قومية  أوالآتية: المرتكبة بقصد التدمير الكلي  الفعالأي من الجماعية لا يخرج عن كونه  بادة ال 

 هذه:

 الجماعة. رادفأ قتل  .1

 الجماعة. أفرادعقلي جسيم ب أوجسدي إلحاق ضرر  .2

3.  
 
  أو إخضاع الجماعة عمدا لحوال معيشية يقصد بها إهلاكها كليا

 
 .جزئيا

 جاب داخل الجماعة.نفرض تدابير تستهدف منع ال  .4

 جماعة أخرى. إلىنقل أطفال الجماعة عنوة  .5

  وهذا التعريف
 
 7(1948الجماعية والمعاقبة عليها ) بادة ال جريمة  عفاقية منإتإعتماد منذ  ي أ يزيد؛  أوود خمسة لها منذ عق مستقرا

ما زال هناك تساؤلات تثير الجدل  هأنالا  أحدها الاجماع على تعريف و أهمالجماعية له خصائص مميزة والتي  بادة ال تعر يف  أنعلى الرغم من 

 إبادةهناك جريمة  أنذلك هو متى يمكن الحكم ب لمقصود منلجريمة وا القيام لهذه ا  ثالجماعية هذه من حي بادة ال والاشكاليات حول مفهوم جريمة 

  كانر هذه الجريمة وعناصر هذه ال  كان أر التساؤلات تثور حول  أنجماعية وهذا يستتبع حتما 
 
 في هذا البحث.  وهذا ما سيتم مناقشته لاحقا

القومية  أوالثنية  جماعات، فالالمحل لهذه الجريمة أولهدف هام وهو ا ركن  أونصر بع زيتميالجماعية  ادة بل لمي ا جر السلوك ال  أن علوم من المو 

  شكلت الدينية للضحايا أوالعرقية  أو
 
  ركنا

 
الصادرة عن الجمعية العامة للأمم  96/1في التوصية رقم فالجماعية.  بادة ال جريمة  كان أر من  أساسيا

 أن تعني ة ماعيالج بادة ال  جريمة أنة ماأعلنت الجمعية الع ،11/12/1946المتحدة في 
 
في الجماعات هذه لحق لا سيما  يةنسانالالاسمى حقوق  كارا

 .  فالفرد في هذه الجريمة ي  البقاءفي  نسانالاكارا لحق أنيعد "القتل العمد"  الذي   فهي لا تختلف عن ، العيش والبقاء 
 
 أو  عد هدفا

 
 لا مناص من  أو ليا

 
ممرا

 
 . 1948 عاقبة عليها لسنةالجماعية والم بادةاتفاقية منع جريمة ال  7
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 الجماعية، ألا وهي تدمي بادة ال مة من جري يقها تحق د ائية المرا ية النهاغلتحقيق ال بوره ع
 
  أو ر الجماعة المستهدفة كليا

 
. فعضوية الفرد الموجه ضده جزئيا

 أهمالفعل الجرمي لها 
 
 .8نفسه بكثير من الضحية  أهم الجماعية، وهي  بادة ال في تحديد الضحايا المباشرين لمرتكب جريمة  ية كبيرة جدا

  ةناصيلهذه الجماعة في  كونين الم فرادالجماعية بين حقوق الجماعة بصفتها هذه وبين حق ال  بادة ال إطار جريمة ي ف ح فرق واض هناك أنف لياتوبال

 مائها وتطويرهاأننية، وفي الدي أوالعرقية  أوالثنية  أوهويتهم القومية 
 
الحياه كما  في م حقه نا يص أن الجماعة أفراد من حق  أن ، ونستطيع القول مبدأيا

الجماعية  بادة ال الوظيفة التي تؤديها المعاقبة على جريمة  إلىا. ولا بد من الاشارة هناحقها في التكوين وعدم التعرض لكي ن ايص أنجماعة ال حق  من  أن

لتي تتمتع بها  فة ا لوظيلفهم ا  ساس ي ول ال علمفا ،لجماعة"ا هذه  أفرادفي التفرقة بين "حق الجماعة" و"حقوق  ية يكمنهملما لها من دور بالغ ال ومكافحتها 

 ألا ليأو هو فهم تلك التفرقة  الدولي القانون الجماعية في  بادة ال النصوص الناظمة لجريمة 
 
الهدف الحقيقي وهو تحقيق الردع ومنع المساس   تي تباعا

 . نسانالاباسمى حق من حقوق 

 1948لسنة ليها والمعاقبة ع ةماقية منع الجري: الجماعات التي تحميها اتفل و المطلب ال 

 أو يةنسانالاالجماعية جريمة تختلف عن الجرائم ضد  بادة ال الجماعية له سمة تجعل من جريمة  بادة ال جرامي في جريمة السلوك ال  أن لا شك 

 يةننساالام ضد ا الجرائلنو اواذا ما تن ةكامل الجماع أوعة الجماعية يكون القصد منها تدمير جزء من الجما بادة ال جريمة  أن، ذلك غيرها من الجرائم 

الجماعية لها  بادة ال جريمة  أنهذه الجرائم لها اهداف مختلفة ومتنوعة  )كالقتل والاستبعاد والخطف والتعذيب ....( ومن هنا يمكن القول ب أننجد 

قات أو من المتصور وقوعها في  هأنذلك ه الجريمة ى هذلعل من خلال وقوعها سة وعليه فالحرب لا يستدنسانالاقصد خاص يميزها عن باقي الجرائم ضد 

 .19459السلم وعدم النزاع وهذا ما جاء في محاكمات نورمبرغ اثناء محاكمة كبار مجرمي الحرب النازيين سنة 

 اصخ كانما قامت عليه المحاكم الجنائية السابقة للمحكمة الجنائية الدولية  أنالقول ب إلىونخلص 
 
وف  ة بظر ينة ومحاطعمحقاب زمنية أب ا

ا جاءت متوائمة مع ظروف معينة ولا تصلح الا هأنظمة الاساسية التي قامت عليها تلك المحاكم في تلك الفترة من الزمن اي نصياغة ال  إلىدت أ خاصة 

 ما قامت عليه المحكمة الجنائية الدولية مختلف من حيث النطاق الذي جاء  أن، و لتلك الظروف
 
 م يكلو عامة  ليشمل ظروفا

 
ت محدد  بوق ن خاصا

ظمة  نساس ي بال تأثر نظام روما ال  أنذلك بهدف القياس وبالتالي ف كاني لا تصح المقارنة بين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم السابقة لها اذا وبالتال

 أ السابقة له قد يكون 
 
  مرا

 
 هذا البحث. في غير محمود وسيتم مناقشة هذه الفكرة بتوسع لاحقا

المحكمة الجنائية الدولية الخاصة  أنالجماعية كما نصت عليه اتفاقية منع الجريمة والمعاقبة عليها لوجدنا  بادة ال  جريمة لنا تعريفو اما تن ا ذإ 

قد قصرت  ةوغسلافيا السابقاتفاقية منع الجريمة والمعاقبة عليها كما محكمة ي أنالملاحظ  أنليوغسلافيا السابقة تضمنت نفس التعريف وبالتالي ف

، واغفلت الجماعات السياسية والاجتماعية التي تم النص عليها في تعريف جريمة 10الاثنية والقومية والعرقية والدينية فقط  جماعاتعلى الية الحما

  السابقرأينا من جهة ويدعم ية قالتعريف في الاتفعترى ا أ القصور الذي  إلى. وبالتالي هذا يشير 11الاتفاقي أوالدولي العرفي  القانون الجماعية في  بادة ال 

 .  الذكر من جهة اخرى 

( والتي حددتها  1948التساؤلات حول هذه الجماعات التي تحميها الاتفاقية )اتفاقية منع الجريمة والمعاقبة عليها لسنة  أو ن والسؤال الذي يثور ال 

تماء لها من نهو معيار التمييز للأ عض؟ وما عضها البا مكملة لبهأن ما  مستقلة عن بعضها هل هذه الجماعات هأنعلى سبيل الحصر دون باقي الجماعات 

ورود قاعدة معينة في معاهدة  أن ا فقد متعددة الاطراف. ذلك هأنشارعة ام  أوت هذه الاتفاقية عامة كان؟ وهذا ما سيوضح حتما ما اذا الاشخاصقبل 

 .12قاعدة دولية ىلإ اتفاقية شارعة يجعل من السهل تحويلها  أو

 الاشخاصبداية لا بد من تحديد الكيفية التي تدلل على طبيعة هذه الجماعات ليتسنى تحديد عناصرها و  ،تالتساؤلا على هذه معرض الاجابة  يف

  أو ي مى بالمعيار المادلجماعة معينة وهو ما يس الاشخاصتماء نرادة ل ل عنصر ا  عدة توافر إلىتشير  أن المكونين لها فهناك وقائع وملابسات يمكن 

الشخص ي ( وهذه  أو) المعيار الذاتي  أورادي رادي لذلك وهذا ما يطلق عليه المعيار ال إ ، بالمقابل قد يكون هناك اختيار واعي و وضوعي (لما  أوادي )المعيارالم

( من 9) إلى( 1)في المواد من  ا لتي حددت اختصاصاتهالمعايير تم اتباعها تبعا لاختصاصات المحاكم الجنائية الدولية السابقة كمحكمة يوغسلافيا ا 

   . 13ي والاختصاص غير الاستشاري(كان، المينا، الزم، الشخص يالنظام الاساس ي للمحكمة وهي ) الاختصاص الموضوعي
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 أو 
ا
 لتحديد الجماعةوضوعي الم أو ادي المعيار الم: ل

مة وقعت فعلى سبيل المثال في المعارك  جريال أنعتبار توافرها لا  ن موشروط لا بد  كان أر ى الاعتماد على هذا المعيار في تصنيف الجماعة قائم عل ن  ا 

 هأنمر نجده سهلا بالاعتماد على المعيار الموضوعي الا الجماعة حددت على اساس الدين وهذا ال  أننجد  14ضد المسلمين 1854التي قام بها الصرب عام 

قبيلة  أفرادالجماعة في هذه الحالة هي  نإ) التوتس ي ( وبالتالي فة و ( ضد قبيلالهوتيلة ) بقمن قبل  دا أنبة في رو الجماعية المرتك بادة ال في حالة جرائم 

، فلن تكون الجريمة قائمة إلا في الحالة التي يكون ضحية الجريمة من هذه القبيلة أنساس اسم القبيلة وبالتالي فالشرط هو أ ي حددت على أ التوتس ي 

المعيار الموضوعي لتحديد الجماعات فيه مشكلات وصعوبات ولا يصلح في جميع  أنب القول  إلىدنا ذا ما يقو هو ، توتس ي فقطضحية من الون فيها اليك

من   هأنوبالتالي ف كانا وقعت بين قبيلتين في نفس المهأنشرنا أ دا حيث أنالمعارك الواقعة في رو  إلىالاحوال الاعتماد عليه فعلى سبيل المثال وبالرجوع 

ة وبالتالي لن يكون هناك أحدمؤثرات تتحدد باشتراك هذه الجماعات في رقعة جغرافية و  ر طبيعي لوجوداعتين وهذا امهاتين الجم الصعب التمييز بين

نية والعادات دية" ويمارسون نفس الطقوس الديأنالتوتس ي والهوتو يتكلمون نفس اللغة "الكينيارو  أن ثقافتين متباينتين تباين جلي ففي الواقع ف

 .15والاعراف

 هأنمن الملاحظ  هأندا ويوغسلافيا فأنالصادرة عن المحاكم الجنائية الخاصة في رو  حكامالا  إلىالرجوع من خلال 
 
اخر لتحديد  ا اعملت معايرا

  لا بد من  ن اكفهة للمعيار الموضوعي تقادات السابقة الموجنمر طبيعي ومنطقي في ظل ال أ وهذا  الانتماءاليها وحقيقة هذه  الانتماء الجماعات من حيث 

 رادي لتحديد وصف الجماعة.ذلك المعيار هو المعيار ال  كانر و الية معيار اخالتحقق من فع

 ناث
ا
 رادي )الشخص ي( لتحديد الجماعةالمعيار ال  :يا

 الحر وال  الانتماءالجماعة تحدد بناء على  نإعلى هذا المعيار ف وبناء  
 
عام في  هأنذلك غ مثال على لبن الوقائع المادية وا ع رادي لتلك الجماعة بعيدا

  أن، وهذا المثال يوضح 16ندي الوطنيأو الحراك الر  إلىغندا والذين ينتمون أو قبيلة التوتس ي ضد المنفيين في  إلىوقع هجمة من قبل مجموعة تعود  1990

 الذين اختاروا الجبهة الوطنية.  الاشخاصرادة إب كانما أن الانتماء

 أننتائج بعيدة عن الواقع و  إلىالمعيار الموضوعي ( يجنب من الوقوع الوصول  ار السابق )نة مع المعيار المعيار مق الاخذ بهذا  أنا تقدم نلاحظ مم

 هذا المعيار عبارة عن قالب وله حدود قد لا تستوعب جميع الحالات . أن ت مبنية على معيار واضح ذلك كان

ويوغسلافيا نورد قضية المدعي العام ضد  لرواندا الخاصة  ئية الدوليةحاكم الجنالما المعيار الذي اتبعته ولمعالجة هذا الموضوع والوقوف على 

الجماعية لاشتراكه   بادة ال ، حيث ادين في جريمة دية واسمه )جون بول اكايسوا( والذي يعتبر عضوا في الحراك الديموقراطيأنعمدة بلدية ) تابا ( الرو 

 
 
 كانالهدف  أن المادي والقصد الخاص وتبين بعد التحقيقات  يف على الركن كمة في التكيحقضاة الم دم، وحيث اعتالتوتس ي ( من جماعة )  بقتل عددا

سماء عدوا قوائم ل أ المجرمين  أن طفال والمدنيين وذلك بتأكيد من المحكمة جماعة التوتس ي دون تفرقة بين المحاربين وغيرهم من النساء وال  إبادة 

ت بموازاة النزاع الواقع كانالجماعية ضد التوتس ي  بادة ال ارتكاب جريمة  أنلمحكمة تخلاص قضاة ا جاء من اس اموتس ي مع ملاحظة عة التين جماو اوعن

دي أنالرو ية التي قام بها الاعلام العدواندية وهذا ما سهل تنفيذ الجريمة وذلك عن طريق الدعاية أندية والجبهة الوطنية الرو أنبين القوات المسلحة الرو 

ت ممنهجة  كاندا و أنجماعية في رو  إبادة ، وبالنهاية استقر القضاء على وجود جريمة طنيةوالجبهة الو  ماعة التوتس يالخلط بين ج ثأحدوهذا ما 

 .17ومدروسة مسبقا 

 أنالمحكمة  أنيتضح مما سبق 
 
  تهجت نهجا

 
ا ذهلاعتماد على عوبات باواجهت ص أنعلى المعيار الموضوعي في بداية التحقيقات ولكن بعد  مستندا

 خالمعيار 
 
  أحدالجماعتين تشترك في لغة ودين و  من كل أن صوصا

 
خرى بغية الوقوف على تكييف أ تحليل عوامل ومؤثرات  إلىتستند  أنعليها  بات حتما

 ستهدفةاعة الممجتحديد الم اثني في هناك تقسي أنالمحكمة اعتمدت  أنكالتخطيط والمسبق والذي تبين بالنهاية  بادة ال صائغ ومنطقي لارتكاب جريمة 

 .194818لته اتفاقية منع منع الجريمة والمعاقبة عليها لسنة و االتوسع في تفسير تعريف الجماعات الذي تن إلى ضافةوذلك بال 

الشخص ي  ليها اتباع المعياره وهذا ما حتم عأعمالمن الصعب  كانالمعيار الموضوعي الذي اتبعته المحكمة في حكمها  أن القول ب إلىوهذا ما يقودنا 

الهوتو   أفرادتشجيع  إلى أدى دا أنالحكومة البلجيكية من خلال الدور السلبي الذي قامت به بسحب قواتها من رو  أناستنتجت  حكمةالم أنهو بب والس

 
 . 40ص -مرجع سابق -عوينة سميرة 14

 .  53ص  -2013-2012لسنة  -ماجستير رسالة -ية لرونداالجماعية على ضوء الاجتهاد القضائي للمحكمة الجنائية الدول بادةجريمة ال  -زوينة الوليد 15
 . 38ص  -نفس المرجع -زوينة الوليد 16
 . 123و  811حكم اكايسوا الفقرة  17
 . 1948اتفاقية منع الجريمة والمعاقبة عليها لسنة  18
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 أصبحاس ي وبالتالي و أالت إلى إضافةيس ي ، ) الهوتو والتوتس ي ( بشكل رئ19ا خلفت باستعمارها تقسيمات اثنيةهأنعلى استهداف كل فرد من التوتس ي اي 

 20رادي هو معيار تحديد الجماعةال  ماءالانت

اث حدالتمييز بين الجماعات لا محل معه للاعتماد على ال  أن إلىدا توصلت أنالمحكمة الجنائية الدولة المنعقدة برو  أنما نود الوصول اليه 

 نااحي هأنفا. علما أنلمشار اله كم السابق ا ما اكده الحهذا لاخر. و  تيرة من وقى عوامل متغما يستند علأنالطبيعية بصورة مادية و  أوالواقعية 
 
كما  ا

ما يهمنا هو الوقوف على حقيقة الدوافع التي تؤدي  نالمعيارين معا ل  أعمالالمعيار الموضوعي على حدة وبالتالي لا يوجد ما يمنع من  أعمالاشرنا يمكن 

 يكون هناك   أن لبشعة وبالتالي يمكنارتكاب هذه الجريمة ا  إلى
 
 تلطمخ معيارا

 
 المعايير لوحده. أحدوهذا هو السائد في حالة عدم نجاح  ا

 
 
  هأنمن ذلك  هم تهجت تطبيق المعيار الموضوعي قبل الشخص ي وال أنالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا والتي  إلى وعلى التوالي نشير ايضا

 داخ ذلك كان سواء العدوانو  ةحنزاعات المسلقت الفي و  بادة ال حصرت وقوع جريمة 
 
 م خارجيأ  ليا

 
، وبالتالي لم يستوعب التعريف الذي وضعته 21ا

 المعيار الشخص ي . إلىقات السلم وهذ ما جعلها تطبق المعيار الموضوعي دون الالتفات أو من المتصور وقوعها في  هأنالجماعية  بادة ال لجريمة 

 (  GORAN JELISICضية ) ق عن المحكمة في لنا الحكم الصادر و اواذا ما تن
 
  أن ( حيث جاء في هذا الحكم  RANKO CESIC) باسم  والمعروف ايضا

هذه الجماعات توصلت  إلى الانتماء، وفي تحديدها للجماعات المحكمية و ينظم هجمات على نظاق مدروس ضد المسلمين والمدنيين الكروات كانجلسيك 

المعيار  أعماليصعب  هنإباقي الجماعات كالقومية والاثنية والعرقية ف أنالا  ات الدينيةلجماعلتحديد ا  ية تطبيقهكانرغم ام التحديد الموضوعي أن إلى

 أ المحكمة  أن، وهذا ما يؤكد شخاص المعنيين بذلكنتائج مغايرة للواقع بالنسبة للأ إلىالموضوعي لتحديدها وقد يؤدي 
 
 . 22اعملت المعيار الشخص ي خيرا

ل  و االاخذ بالتصورات المحتملة والمنطقية عند تن إلىا باتت تلتفت هأنالشديدين الا أخر والبطء اصة رغم التة الخالجنائي المحاكم  أن القول ب كن يم

التي و لمعايير الاخرى ا لم تعد تأخذ فقط بالمعايير المادية مهملة في ذلك ا هأني أ، الجماعية بادة ال مفهوم الجماعات المحمية والتي تدخل في نطاق جريمة 

المسؤولية الجزائية للفرد في  نإالجماعية وبالتالي ف بادة ال هناك تصورات مختلفة في ذهن القائمين على تنفيذ جريمة  حأصب أنبعد  هم هي ال تت اب

 ت قائمة على ادراكه وتصوراته الذهنية.أصبحالجماعية  بادة ال جريمة 

 بادةال بعض النقاط الهامة عن جريمة  إلىفقط الاشارة  ة السابقة نودية الدوليئاضل المحاكم الجن عية فيالجما بادة ال لنا جريمة و اتن أنوبعد 

 نساس ي الحالي من حيث التعريف بهذه الجريمة ومدى تأثر نظام روما في ال نظام روما ال  تناولهاالجماعية كما 
 
في جريمة  ظمة السابقة الذكر تحديدا

 الجماعية. بادة ال 

 روما الساس يظام في ن ةيالجماع بادةال يمة م جر مفهو  •

 
 
  بادة ال تعريف  أننجد  23( من النظام الاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية6)المادة  إلى رجوعا

 
لما عرفته اتفاقية منع  الجماعية لم يأتي مغايرا

ت الجماعة كان ماذا لو ن ور ال ثالذي ي ل، والسؤا ويوغسلافيا لرواندا وكذلك المحاكم الجنائية الخاصة السابقة  24الجماعية والمعاقبة بادة ال جريمة 

 
 
 الدينية ؟ أوالاثنية  أوتكون الجماعة اذا ما اتصفت بالقومية  أن المستهدفة ليست من الجماعات المذكورة في التعريف؟ اليس من المحتمل مثلا

 عتماد على الغرضم الجماعات بالا ، تقسالثى سبيل الموم الجماعة فعلواع جديدة لمفهأنفي الحقيقة هناك تصنيفات عديدة للجماعة نتج عنها 

 أ وهناك تصنيفات اخرى ينتج عنها  25، اجتماعية ....(، حكومية، دينية، مهنية) جماعات تعليمية إلىمنها 
 
 خرى . أ جماعات  يضا

 صور هذه  أحدلجماعي ك ل ا تقا نصت على وجوب وقوع الهأنجد الجماعية والمعاقبة عليها ن بادة ال ما نصت عليه اتفاقية منع جريمة  إلىوعودة 

عضاء الجماعة ولا فرق بين الرجال والنساء في هذا أ حتى لو وقع على عضو من  أولم يكن القتل جماعي  نا الجريمة تعتبر موجودة حتى و  أنإلا الجريمة 

الضحية والتي  فة معينة يحملها شخصن صيبثمة علاقة تربط  أنالضحية ف وأ مرتكبي هذه الجريمة عندما يقوم باختيار الضحايا  أنالمقام وبالتالي ف

ممنهج ولكن ليس منصب  بادة ال في جريمة  العدواننوعها ف كانعضاء اي جماعة مهما أ  أحديكون  أني باختياره بناء عليها ويستوي في ذلك نالجقام ا 

 .26على نوع محدد من الجماعات

تقع جريمة   أن من المحتمل  هأنالجماعات و ع وا أنلا تستوعب جميع صر حلي حددت على سبيل ا لمحمية والتالجماعات ا  أن يتضح لنا مما سبق 

 التالي:  على جماعة لم يتضمنها التعريف الوارد في نظام المحكمة الجنائية الدولية ولا حتى الوارد في الاتفاقية وللتأكيد على ذلك نورد المثال بادة ال 

 
 . 55ص -مرجع سابق -الوليدزوينة  19

20 Senat de belqiqe, op cit. 
 . 9ص -2018سنة  -جامعة بني سويف ، مصر-م لمؤتمربحث مقد-ميد حسينالدكتور عبدالحميد محمد عبد الح 21

22 The international criminal tribunal for the former Yugoslavia-case no. ti,95,10, pt-1998. 
 . 6مادة-1998لسنة  نظام روما الاساس ي 23
 . 1948الجماعية والمعاقبة عليها لسنة  بادةاتفاقية منع جريمة ال  24
 . 8ص  -2013لسنة  -ة الزراعة ، جامعة تكريتكلي-الجماعات والقيادات-يوسفالدكتور سحاب عايد  25
ص   -2006لسنة  –منشورات الحلبي الحقوقية  –بيروت  -الطبعة الاولى  -دولية ية في ضوء احكام النظام الاساس ي للمحكمة الجنائية النسانائم ضد الاالجر  -سوسن تمرخان بكة 26

325 . 
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 القانون ي و نسانالالدولي  القانون تهاكات نا ارير الخاصة  بخرق و حث والتدقيق في التقللب ةيين لجنفي اقليم دارفور تم تعاث التي وقعت حدفي ال 

 .27جماعية إبادة تهاكات الخطيرة للتأكد من حالة ارتكاب جرائم نالهدف من تعيين هذه اللجنة هو التدقيق في الا  كان، و نسانالاالدولي لحقوق 

ساس ي فور بالاعتماد على المعيار المستمد من التعريف الوارد في نظامها ال دار  اثأحدقادرة على تكييف  ن كالمحكمة الجنائية الدولية لم ت  أن ومعنى ذلك 

ئمة على شئت وتأسست بصفة دا أنما أنالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة  أنتعيين تلك اللجنة سابقة الذكر وما نود الوصول اليه هو  إلىمما اظطرها 

  أنساس ي يجب نظامها ال  نإابقة لها وبالتالي فسلا كم الجنائية نقيض المحا
 
 بادةال تعريف جريمة  أن يتوائم مع هذه الصفة وما نقصده تحديدا

 أنساس ي ( من نظام المحكمة الجنائية الدولية ال 6الجماعية الوارد في المادة )
 
  ما شابه العيب والقصور ولم ياتي شاملا

 
يحمي الجماعات بكافة  ليصبح نصا

 وخص م يالمفاه
 
 ا.  المستحدثة منه وصا

 الجماعية بادة ال جريمة  كانأر : يناالمبحث الث

الجماعية عن غيرها من الجرائم هو الصفة التي يحملها  بادة ال ، وما يميز جريمة كانأر الجماعية كغيرها من الجرائم تتحدد ب بادة ال جريمة  نإ 

 السمات التي تميزها عن غيرها من الجرائم.  أهم الجماعية للوقوف على  ة دابال جريمة  كانأر ل و الركن المادي وبالتالي لا بد من تنا 

 الجماعية بادةال ريمة الركن المادي لج: ل و المطلب ال 

نصت عليها  الفعالذه وهللسلوك الاجرامي لهذه الجريمة  المكونة الفعالي من أالقيام ب هأنالجماعية على  بادة ال يعرف الركن المادي لجريمة 

 1998، كما نصت عليها المادة السادسة من نظام روما الاساس ي لسنة  1948الجماعية والمعاقبة عليها لسنة  بادة ال ع جريمة ية من اتفاقية منناالث ة دالما

 لعيقصد منها اهلاكهم والقضاء اخضاعهم لظروف معيشية  أوالجماعة  عضاءأالعقلي ب أوالخطير سواء الجسدي  ذى الحاق ال  أووهي القتل 
 
 أو يهم كليا

 
 
 .28جماعة اخرى  إلىصغارها جبرا  أوابعاد اطفال الجماعة  أوعاقة نسلهم إ أومنع تكاثرهم  إلىفرض تدابير ترمي  الفعالنظوي تحت هذه ا يكم جزئيا

 أنشرنا أ 
 
ئم قد تتشابه مع الجرا  يمةر جهذه  أنمن الملاحظ  هأن إلا، ت الخاصةجرامي ذات السماها ال الجماعية تتميز بسلوك بادة ال جريمة  أن فا

الجماعية عن غيرها من الجرائم ضد   بادة ال ، وبالتالي لا بد من تمييز جريمة  29وكرامته وبقاءه  نسانالاخرى لما فيها من مساس بحقوق ال  يةنسانالضد 

 الجماعية. بادة ال جريمة  كانأر مال وسيتم ذلك من خلال استك يةنسانالا

فلا بد من   يةنسانالاساس ي والجوهري بينها وبين سائر الجرائم ضد ث الفارق ال أحدي ية والذالجماع بادة ال في جريمة  السلوك الاجرامي إلىعودة 

 أحد، وهل ل صور هذا السلوك وتحديد نطاقهو االسمات التي يمتاز بها هذا السلوك من خلال تن أهم التعرف على 
 
  ث فعلا

 
  فرقا

 
مييز جريمة في ت جوهريا

 .عن غيرها من الجرائم ية عاالجم بادة ال 

 أو 
ا
 الجماعية وصوره بادةال : السلوك الجرامي في جريمة ل

  الفعال أن،  نجد  30الجماعية والمعاقبة عليها بادة ال الجماعية الوارد في اتفاقية منع جريمة  بادة ال تعريف جريمة  إلىبداية ومن خلال الرجوع 

ة القضاء على  التمييز ا مختلفة عن جريمة التمييز العنصري الوارد في اتفاقيلا المثال وهذا ما يجعله المادي جاءت على سبيل الحصر المكونة للركن 

هناك نقاط ومواطن  أني يمكن القول ، وبالتالالمكونة لجريمة التمييز العنصري على سبيل المثال لا الحصر الفعال، حيث وردت فيه بعض  31العنصري 

 وى الركن المادي. بين الجريمتين على مست زياختلاف يمكن من خلالها التمي

 ناث
ا
 مي:اجر صور السلوك ال : يا

عليها والمعاقبة الجماعية  بادة ال الجماعية الوارد في اتفاقية منع جريمة  بادة ال المنصوص عليها في تعريف جريمة  الفعالوهذه الصور تتمثل باي من 

هلاك جماعة إ التالية يرتكب بقصد  الفعالي فعل من أالجماعية  بادة ل ا : تعني النص فيها على م تلمحكمة الجنائية الدولية التي والنظام الاساس ي ل

 إ دينية بصفتها هذه  أوعرقية أو اثنية  أوقومية 
 
  هلاكا

 
  أو كليا

 
 : جزئيا

 عضاء الجماعة.أ قتل  .1

 الجماعة. أفرادنفس ي جسيم ب أوالحاق ضرر جسدي  .2

 اعة.ي للجمالجزئ أوالاهلاك الكلي  احوال معيشية يقصد بهضاع الجماعة ل خإ  .3

 جاب داخل الجماعة.نفرض تدابير يستهدف منها منع ال  .4

 
 . 6ص -2015لسنة  -مة الجنائية الدولية ) اقليم دارفور انموذجا(الجماعية امام المحك بادةال جريمة  -عود الرقادصلاح س 27

 . 5ص  -نفس المرجع -لاح سعود الرقادص 28
 . 6ص  -2013،2012لسنة  -ةالرحمن ميرة ، بجايجامعة عبد  -رسالة ماجستير في الحقوق  -ينسانالجماعية في القانون الدولي الا بادةيمة ال جر  -زيان بوبكر و ميلان سفيان 29
 ادة الثانية(.) الم1948الجماعية والمعاقبة عليها لسنة  بادةتفاقية منع جريمة ال ا 30
 . 1969اتفاقية القضاء على  التمييز العنصري لسنة  31
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 .32خرى أ جماعة  إلىطفال الجماعة عنوة أ نقل  .5

ل و ا، وعليه سنتنمنها تقوم معه هذه الجريمةالقيام باي  أنها على سبيل الحصر و جرامي في هذه الجريمة تم ذكر صور السلوك ال   أنساس فوعلى هذا ال 

 يلي: هذه الصور تفصيلا فيما

واقعة  أنالالية لتحقيق ذلك كما لا يشترط العدد اي  أووالمقصود هنا هو تحقق واقعة القتل بصرف النظر عن الوسيلة  :قتل اعضاء الجماعة •

 أحدا هأنيمكن تكييفها على  هأنفقط علما  أحدبر كذلك في حال تم قتل فرد و تالجماعة ولكن لا تع أفرادجزء من  القتل الجماعية تتحقق بقتل

 33ا جريمة قتل حسب التشريع الداخليهأن أوالاخرى  يةنسانالاالجرائم ضد 
 
طفال  يقع القتل على الرجال دون النساء وال  أنلا يشترط  ، ايضا

رية على من امه ومن برفقته بهدم قيقظباط المشاة الامريكية اثر  أحدام بمحاكمة حوال المذكورة ونستشهد في هذا المقفالواقعة متحققة في جميع الا 

 .34طفال ( شخص من النساء وال  200مقتل ما لا يقل عن )  إلى أدى فيها مما 

تعمد لواقع على القتل الم هأنل على و رف ال ة حيث يعالجماعي بادة ال جريمة القتل العمد تتشابه مع جريمة  أن من خلال ما تقدم يمكن القول ب

 أفرادمن  أوالمدنيين  أوالجنود المستسلمين  أوالمرض ى  أوالجرحى  أومن اسرى الحرب  يكون  التي يحملها فقد ةفبصرف النظر عن الص نسانلاا 

فعل القتل والنتيجة المترتبة ، وموطن التشابه يتمثل في ينسانالاالدولي  القانون جريمة في  هأندولي ف أوهيئة معينة وسواء وقع القتل في نزاع داخلي 

  الانتماء أن إلى إضافةالجزئي  أووهو التدمير الكلي  بادة ال الاختلاف يكمن بالقصد الخاص في جريمة  أن قتول والقضاء عليه الالمعليه وهي موت ا 

  كانوبناء على صفات تتوفر في الضحايا  ة ممنهجةقبل مرتكبي الجريمة بطريف الجماعية يتم اختيارها من بادة ال الضحايا في جريمة  أوفالضحية 

 .35عة دينية مثلاجما نميكون 

يشكل القتل غير المقصود ركن جريمة  أنلا يتصور  هنيكون عن قصد ل  أنالقتل في كلتا الجريمتين يجب  أنويمكن القول بناء على ما تقدم 

 الجماعية المادي. بادة ال 

المادية التي تؤدي   الفعالي من ألا حصر لها ف لاشكأالنفس ي الجسيم يمكن وقوعه ب أوالبدني  ذى ل الحاق ا  أن نفس ي جسيم:   أو  بدني أذىلحاق إ •

  أفرادالاضرار ب إلى
 
  أو الجماعة بدنيا

 
 أحددرج تحت هذه الصورة فعلى سبيل المثال الاغتصاب هو أنالجزئي للجماعة  أوبقصد الاهلاك الكلي  نفسيا

  أذى لحاق إ  إلىالتي تؤدي  الفعالهذه 
 
متعددة ولكن نورد   الفعالهذه  نإالي ف، وبالتمةو اة المقنتيج يس عنف جن إلىاذا ما تحول  نفس ي وجسدي معا

ربهم كتقييدهم وض هم افعال وحشية على ضحايأ الجناة يمارسون  كانعلى سبيل المثال ما ذكرته لجنة التحقيق في قضية البوسنة والهرسك حيث 

 
 
 مب ضربا

 
، ولا ننس ى في  36ائهم بشكل جماعييب على وجوههم واغتصاب نسلصجسامهم واستخدام الات حادة لرسم الأ سة في ماكن الحساعلى ال  رحا

  أن إبادة نفس ي جسيم فالمعول الاساس ي لاعتباره جريمة  أوجسدي  أذى التي تلحق  الفعالمن  كاني ما أ  أنهذا المقام 
 
ماعة  ج فرادل  يكون موجها

  بادة ال د قة الذكر وبقصمن الجماعات ساب
 
  أو كليا

 
تعريف التعذيب كما مة التعذيب فحسب الجماعية عن جري بادة ال يمة ر جوهذا ما يميز  جزئيا

 إلى افةضإ المادية والنتيجة المترتبة عليها  الفعالهناك تشابه بين هاتين الجريمتين من حيث  ن إف 1984جاء في اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 

الجزئي  أوصد واضح وهو التدمير الكلي لقا  بادة ال ففي جريمة  الفعال ه الاختلاف يكمن في القصد من هذ أنلا إ  الفعالهذه  أنالتعمد باتي

 أفرادالمعنية ) ا تمارس على الفئةهأنو  بادة ال ا ارتكبت بقصد هأنفعال على الرغم من أ هناك  أن، علما 37ما في التعذيب فالقصد غير محددأ للجماعة 

صعب من أ قد تكون  نسانالاالاعتداء على كرامة  أن ذلك ر منطقي أمتكون فورية وهذا  لا بادة ال  أنلا إ من الجماعات المحمية ( جماعة  إلىنتمون ي

 
 
 . القتل الذي ينهي حياته فورا

  هاتدمير أحوال معيشة على الجماعة بقصد  أو ظروف فرض  •
ا
  أو  كليا

ا
صورة من صور  تتضمن هذه ال أن بادة ال في جريمة  من المتصور : جزئيا

 أ ما قد تكون بالتعذيب كما اسلفنا و إنشر و ة لا تكون فقط بالقتل المباعيامالج بادة ال فالسلوك الجرمي 
 
قد تكون من خلال ظروف معينة  يضا

  نسانالاحياة تكون خالية من حاجات لا غنى عنها لاستمرار  أن أوماكن لا تصلح للعيش البشري أ  إلىكالعزل 
 
 أن، كما من المحتمل والطعام كالماء مثلا

، وهذا ما اكدته المحاكمة التي جرت بحق المتهم الصربي )تاديك(  38وفير وسائل الوقايةم عدم ت الحرارة  أورد ة العزل شديد البقطيكون المناخ في من

لظروف   إلىها أفرادعريض ت من خلال ذى اث ال أحدمعيشية بقصد حوال الجماعية اخضاع الجماعة ل  بادة ال من وسائل  أنعلنت المحكمة أ حيث 

، لتكون النتيجة بالنهاية 39ة اللازمةازلهم لابعادهم عن سبل العيش وعدم توفير الرعاية الطبيمنهج من منة من خلال الطرد المبعغذائية وطبية ص

 
 . 23ص  -2003لسنة  -ئرجامعة الجزا -لحقوق كلية ا  -رسالة دكتوراة في القانون الدولي -يةنسانالجرائم ضد الا-البيقيرات عبد القادر 32
 . 130ص  -2001لسنة  -بيروت -ولىالطبعة الا  -منشورات الحلبي الحقوقية -، المحاكم الجنائية الدولية(القانون الجنائي الدولي)اهم الجرائم الدولية  -عبد القادر القهوجيعلي  33
 . 346ص  -2005لسىة  -مصر -ر الفكر الجامعيدا -لجزاء الدولية قواعد اساسية في نظام محكمة ا -عبد الفتاح بيومي حجازي  34
 (.  29-28ص)  -2009لسنة   -الجزائر -دار الهدى -تطبيقالجنس البشري بين النص وال إبادةجريمة  -جهاد سلمى 35
 . 101ص  -2008لسنة  -منشأة المعارف-المحكمة الجنائية الدولية -مودضاري خليل مح 36
 . 25ص  -لسابقالمرجع ا -جهاد سلمى 37
 . 371-369ص  -السابق المرجع -الفتاح بيومي حجازي  عبد 38
 . 25ص -المرجع السابق -البقيرات عبد القادر 39
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المسؤولية الجزائية تنهض بمجرد   نإف 1948لسنة  بادة ال فاقية منع جريمة تهو مشار في المادة السادسة من ا وكما  ل.االقضاء على الجماعة ولو بالم

 .40اهذه الاحوال بتوافر القصد منهفرض 

نجد في المادة التاسعة 1949فاقية جنيف الرابعة لسنة تا  إلىوبالرجوع  هأنالجماعية وجريمة الترحيل القسري ف بادة ال وللتمييز بين جريمة 

غير محتلة  وأ دولة محتلة  أولة المحتلة الدو اض ي أر  إلىرض الاحتلال أ نفيهم من  أوهم عادإبالمحميين و  فرادالفردي للأ  أوحظر النقل الجبري الجماعي 

فعال  أ يعتبر من  هأنالجماعية والمعاقبة عليها  بادة ال فقرتها الخامسة من اتفاقية منع جريمة ية بنا، ومن خلال ما  جاء في المادة الث41كان لاي سبب 

 أ نقل  بادة ال 
 
الفئة في  أن إلال والابعاد خلال النق كت في الركن المادي منكل من الجريمتين اشتر  أن، نجد 42اخرى  عةجما إلى طفال الجماعة جبرا

الجماعية يكون القصد هو   بادة ال القصد من الابعاد ففي جريمة  إلى إضافةشخاص محميين أ النقل القسري طفال بينما في جريمة أ  بادة ال جريمة 

  إبادة 
 
  أو الجماعة كليا

 
ذا إ جريمة النقل القسري  أن إلىود راض ي المحتلة مما يقالحصول على ال ا في النقل القسري قد يكون القصد هو بينم جزئيا

 كلي بادة ال الهدف منها هو  كان
 
  أو ا

 
 .43جماعية إبادة جريمة  إلىتتحول  جزئيا

 أ ه لجنائية الدولية الاساس ي المشار اليا الوارد في الاتفاقية سالفة الذكر ونظام المحكمة  بادة ال تعريف جريمة  أنوهذا ما يؤكد 
 
  يضا

 
ما أن سابقا

 الجماعات المحمية بموجب ذلك التعريف جاءت على سبيل الح أناق ذلك شابه عيب في النط
 
 أ  صر وهذا ما تم الاشارة اليه سابقا

 
ولكن ما نود   يضا

ز على صفة الجماعة لتدخل في ، وما يبنى على ذلك هو التركيبقالسا الوصول اليه هو التأكيد في هذا المقام لتوافر ما يؤكد ذلك من خلال التمييز

 أ لم يشكل  أناث اللبس امام المحكمة الجنائية الدولية و أحد إلىلجريمة يؤدي طاق هذه ا ن
 
 لا يسهل التغلب عليه. مامها عائقا

فة الحد من تكاثر الجماعة المستهد إلىوجية التي ترمي ولالبي بادة ال وهذا ما يعرف ب:  داخل الجماعة عاقتهإ أو  جابنمنع ال  بقصدفرض تدابير  •

منع التكاثر  فمن الممكن   إلىالتي تؤدي  الفعالاي من  أو النساء أواث عقم لدى الرجال أحد أومتنوعة كالاجبار على الاجهاض  ولهذ التدابير صور 

قراض  أنالهاية هي  أنالمرجوة منها تتصف بالبطء الا  أوالمترتبة عليها  ةت النتيجكان أنالتدابير و  أو الفعال، وهذه فرض وضع الحمل خارج الجماعة

فناء   إلىا تؤدي هأنالجماعية ذلك  بادة ال توافر فيها القصد الخاص بجريمة ذا لم يإ  يةنسانالا. وهذه الجريمة تعتبر ضد 44هذه الجماعة لا محال

ة مع حدا ة و كلتا الجريمتين تمارس نفس الركن المادي والنتيج أن إلابادتها .إ بقصد  ةجماعة معين أفراد أولم تكن مستهدفة فئة  أنالعنصر البشري 

  الجماعية. بادة ال ل والاخير لجريمة و اختلاف الغرض وهذا يبقى المميز ال 

والمعاقبة الجماعية  بادة ال مة جري منعإتفاقية من بفقرتها الخامسة ية ناالمادة الث خلال ما جاء فيمن :  جماعة أخرى  إلىعنوة الجماعة طفال نقل ا •

 بادةال م وجذورهم يعد من قبيل صولهأ ي فصلهم عن أ خرى أ جماعة  إلىنقلهم من جماعتهم  أوال القسري بعاد الاطفإ  نإف 1948عليها لعام 

 ما نراه تأن الفعال ريم هذه لته الاتفاقية بالنص على تجو اما تن أنمنهجة ودراسة و  الفعالوذلك امر يعتبر اكثر  45الجماعية للجماعة
 
ولو غير  عويضا

الجماعة هم مستقبلها الثقافي وبقائها الاجتماعي اطفال  أنذ إ الثقافية للجماعة  بادة ال ا هأنفعال من شأ تجريم على واضح المعالم عن ال أومكتمل 

جيال لهذه الجماعة  ء على تعاقب ال تهم وبالتالي القضاناولا ديم لن يكتسبوا عاداتهم ولا لغتهم هأنصولهم وجماعتهم يعني أ طفال عن بعاد هؤلاء ال إوب

 .46ا من المحافظة على هذا الحقهأنوجودها المستقبلي وحرم كار حقأنو 

الغاية من التجريم على النقل القسري  نإدا فأنرو  عدته اللجنة التحضيرية لمحكمةأ الجرائم الذي  كانأر الصيغة النهائية لنص  إلىوعودة 

 أوما جاء النص على القسر عن طريق الخوف من العنف أنقوة البدنية و على استخدام ال القسري القائم  عاقبة فقط على النقلللاطفال ليست الم

ضرار  أ يترتب على هذا القسر  أن، ومن المنطقي والمتصور 47استغلال بيئة معينة قسرية أوالقمع والاكراه النفس ي واستخدام السلطة لهذه الغايات 

 نفسية بالغة ا 
 
فعال مدروسة بحيث تؤدي  أ يك عما قد يلحق بوالديه وبالتالي هي هذا القسر هو من فئة الطفل ناه محل أن  لخطورة خصوصا

ذلك  الجماعية والقصج من  بادة ال يكون التكييف لهذه الجريمة مغلظ ولا يتوقف على  أنعدت لها ونقترح في هذا المقام أ ض منها بالنتيجة التي الغر 

 استخدامه. إلى أدى الذي الغرض  أو الانتماء إلىن النظر شددة لهذا الطفل وبدو هو فرض حماية م

الجماعية وغيرها من  بادة ال التي تشكل هذا الركن والتمييز بين جريمة  الفعالالجماعية وصور  بادة ال لنا الركن المادي لجريمة و اتن أنوبعد 

 الجماعية غا بادة ال  جريمة أنلنا من خلاله والذي توص يةنسانالاالجرائم ضد 
 
خرى من الجرائم ة مع بعض الجرائم ال ما تكون متقاربة ومتشابه لبا

الجماعية وبالتالي لا بد لنا في هذا  بادة ال ية تميز جريمة هميشكل نقطة بالغة ال  كانجرامي ن ارتكاب السلوك ال القصد م أنلا إ  يةنسانالاضد 
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 المادة الخامسة الفقرة الثانية.-1948والمعاقبة عليها لسنة  الجماعية بادةة ال اتفاقية منع جريم 42
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 أوعدم توفر الك النية  أنالجماعية و  بادة ال يمة المادية في جر  الفعالرتكاب عن النية الحقيقية لا  كن المعنوي الذي يفصحل الر أو المقام من تن

 .  يةنسانالان هذه الفعال جريمة اخرى من الجرائم ضد القصد قد يجعل م

 الجماعية  بادةال الركن المعنوي لجريمة : يناب الثالمطل 

قصد عام ويعني ذلك الاقدام على فعل  إلىويقسم  إلىختلف من جريمة الجنائي وهذا القصد يكن المعنوي يتمثل بالقصد الر  أنمن المعلوم 

، واذا ما قمنا بتطبق هذا الفعل المحظور وهو ما يعرف بالقصد الخاص ناالنية من اتي إلى إضافةالحظر  أوبهذا المنع  ونا وتوفر العلم نامخظور ق

 شخاصلاجماعية لمجموعة من  إبادة ما قصد أنمة مرتكب هذه الجري أنسنجد بقسميه العام والخاص الجماعية  بادة ال ى جريمة القصد الجنائي عل

ذ  إ جماعية  إبادة هذا الحد لا نكون امام جريمة  إلىالقيام به ولكن  إلىهذا الفعل مجرما واتجهت ارادته  أن على علم ب هأنة ومن المؤكد جزئي أوكلية  إبادة 

  الاشخاصمجموعة من  إبادة قصد الخاص وهو نية مرتكب الجريمة ال أو ي نايتوفر لدى الج أنيتوجب 
 
  أو كليا

 
 جماعة معينة )دينية إلىينتمون  جزئيا

 .48قومية ( أواثنية  أوعرقية  أو

لخاص وهو ما يعبر يتوافر القصد ا  أنبد من ما لا أنالجماعية لا يكفي لقايمها توافر القصد العام و  بادة ال جريمة  أنوبناء على ما تقدم نستنتج 

الجماعة  أفرادتكون القضاء على  أنالجماعية  بادة ال الجماعية والتي يجب في جريمة  بادة ال ي من ارتكاب ناارادة الجبالنية التي اتجهت اليها  عنه

 
 
  أو المستهدفة كليا

 
القصد الخاص بهذه  وأ عية دون توفر النية جما إبادة ارتكاب جريمة باستحالة توجيه الاتهام ب أني الاستاذ برو أ ، وهذا يوكده ر جزئيا

جماعة محددة   بادة ت ل كانالبوسنة والكوسوفو  ضد المسلمين لابادتهم  يقوم بها الصرب خلال حرب كانالهجمات التي  أن، والمثال على ذلك الجريمة

  ا الصرب والتي استهدفت فقطالتي قام به الفعال اعية والذي تبين من خلال الجم بادة ال ساس الدين وبالتالي توافر القصد الخاص بجريمة أ على 

 .49المسلمين

القضاء على الجماعة ومع ذلك يستمر بالقيام بها لحقيق   أو بادة ال مؤداها  أنالمادية ب الفعالي عالما وفت اقترافه أنيكون الج أنومعنى ذلك هو 

اص الذي غالبا ما تحركه دوافع محلها القصد الخ أوة مع الغاية بتزامن العلم والاراد كانر ى ثمة ترابط بين ال النتيجة المترتبة على ذلك وهذا ما يؤكد عل

اكثر من شخص وهذا هو الامر الغالب فهل يشترط علمهم  بادة ال ، ولكن قد يقوم بالركن المادي لجريمة 50تمائيةأن أودينية  أوتقسيمات عنصرية 

في حالة   هأنيع المشتركين بهذه الجريمة ام ص لهذه الجريمة من قبل جمشترط توفر القصد الخاخرى هل يأ بعبارة  أو الفعالجميعا بالغاية من هذه 

امر و من اعطى هذه ال  أنجماعية يمكن ملاحقتهم على هذا النحو بوصفهم فاعلين لهذه الجريمة ام  إبادة قيام بها ومؤداها جريمة امر محددة للأو تلقيهم 

الذين يشترط توافر النية  الاشخاصالجماعية و  بادة ال جريمة د العام والقصد الخاص في اسة العلاقة بين القصل؟ وهذا ما يقودنا نحو در هو المسؤو 

 الجماعية لديهم. بادة ال صد الخاص بجريمة الق أو

 أو 
ا
وافرها لديهم الذين يشترط  الشخاصالجماعية من حيث  بادةال الخاص في جريمة القصد العام والقصد :  ل  ت

 أنشرنا أ 
 
يرها من الجرائم ضد  عن غ بادة ل ا لى التي تميز جريمة و السمة ال  أنماعية ومن المعلوم الج بادة ال جريمة  كان أر تتزامن  أن يجب  هأن فا

لدولة على القيام بها باسم ا  أورؤوس امر الرئيس للمأو ارتكاب هذه الجريمة بناء على  أنلا إ  كانر هي توافر القصد الخاص بها فضلا عن باقي ال  يةنسانال

 بيعيينيد اشخاص ط
 
مر المنطقي والطبيعي توافر جميع وال هناك تخطيط وتوجيه من قبل الحكام والرؤساء لارتكاب هذه الجريمة  ما يكون  ، فغالبا

قد يتوافر لدى  أوة العلم الخاص بهذه الجريم أولديهم بما فيها القصد الخاص ولكن التنفيذ يتم من قبل اشخاص قد لا يتوافر لديهم العلم  كانر ال 

البحث في نية  إلى، لننتقل تكن فعلا وقعت وتكررت لم  أنا يستوجب منا التوقف والبحث في احتمالات من المتصور حدوثها ، وهذا م51لبعض دون الاخرا 

 أنالج
 
 الجماعية دون غيرها. بادة ال سؤولية عن جريمة اقامة الم أوكيفية الحكم  إلىللتوصل  كانر عن باقي ال  ي المطلوب توافرها فضلا

 أ لت و اا تنهأننجد  نائية الدوليةثالثة من المادة الخامسة والعشرين من النظام الساس ي للمحكمة الجالفقرة ال  إلىبالرجوع 
 
عامة في هذا  حكاما

  أنالمقام باعتبار 
 
ي أالمنفذ لها باستخدام شخص هو  أو بالاشتراك مع غيره  أودية الجماعية بصورة فر  بادة ال اذا ارتكب جريمة  الشخص يكون مسؤولا

  كانسواء ها بتقديمه المساعدة باي وسيلة لارتكاب أوالتحريض والحث عليها  أوص مر من شخأب
 
مر يبدو أ بذلك ام لم يعلم  وهذا  المنفذ للجريمة عالما

 
 
كاب الذين يقومون بارت شخاصالية والقصد الخاص لدى مدى توافر الن إلىتتطرق هذا الحد ولم  إلىا توقفت هأنغموض الا  أو شكال فيه أ ولا  واضحا

 .52تي تلقوهاامر والتوجيهات الو هذه الجريمة من خلال التنفيذ بناء على ال 
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 الجماعية بادةال اثبات النية الخاصة بجريمة  •

لك رادة ولذلديه العلم وال ذا توافر إ جريمة الا الي لا يلاحق الشخص في اي الغلط ينفي القصد وبالت أوتفاء العلم أن أن إلىبداية لا بد من الاشارة 

لم يثبت الدليل على علمه  أولم يكن على علم  هأنالتحظيرية للحرب الا  عمالته بال هماحكمت محكمة نورمبورغ ببراءة ) شاخت ( الذي اتهم بس

غاية مسيسة لتحقيق الهدف والخطيط ممنهج وتوجيهات ا تكون مسبوقة بتهأنجسامة و الجماعية مختلفة من حيث ال بادة ال جريمة  أن إلا العدوانب

صدر  أ عدم توفر العلم خاصة لدى من  أو الجماعية اي التذرع بالجهل  بادة ال ت جريمة منها وبالتالي لا يمكن تطبيق الحالة سابقة الذكر في حال ثبو 

 الدولي وا  القانون على علم بغالبا ما يكون من القادة و  هنامر والتوجيهات ل و ال 
 
هذه  أن المنطقي القول لجماعية لها خصوصية ومن ا  بادة ال جريمة  يضا

في  شخاصالوجد بعض  أنوالنتيجة المترتبة عليها و  الفعاليكون المنفذ على علم بكنه تلك  أنادية دون الم الفعالالجريمة يصعب تنفيذها المتمثل ب

 .53ولية الجزائيةحتما من الملاحقة والمسؤ تلك الجريمة لن يفلط المحرك لارتكاب  أنلط الا مجموعة الفاعلين لها وقعوا بالغ

 بادةال الاشتراك فيها لا بد من توافر نية  أوالجماعية  بادة ال ي متهم في جريمة أ  أنبالحكم ب لرواندا وقد قامت المحكمة الجنائية الدولية السابقة 

 
 
 أنتمت الاشارة على سبيل المثال  نة التحضيرية للمحكمة حيثرائم الذي قدمته اللجالج كانأر ائية لمشروع نص الصيغة النه إلى لديه زذلك استنادا

  أن هأنمن ش أن أويصدر التصرف بصورة مماثلة وموجهة للجماعة المستهدفة  أنحالات معينة منها تتحقق عند توافر  بادة ال جريمة 
 
 إلى يؤدي مستقلا

 .54الجماعية بادة ال 

شخاص قاموا أ يكون هناك  أن من المحتمل  هأنفي الواقع الا ت ضيقة وقليلة الاحتمال نكا أنك بعض الحالات و هنا أن نستنتج  أن يه يمكن وعل

 ، وما يشهدهجماعية إبادة م وقعوا بالغلط ومن المنطقي حينها عدم ملاحقتهم على جريمة هأن أوالجماعية دون قصد ارتكابها  بادة ال جريمة بارتكاب 

واع الجرائم والتي من  أناك فئات تستهدف لاستخدامها لارتكاب شتى هن أنيمكن منه استخلاص  ي مع التطرف والتسييسالعالم اليوم من تطور فكر 

عب هذه الجماعات تم التلا  أفرادجماعية ولكن  إبادة تنظم جماعات حربية من اجل القيام بجرائم  أنالجماعية فمن المتصور  بادة ال منها جريمة ض

الواجب  كانر جماعية يكون امرا مخالفا لما تقدم ذكره من حيث الشروط وال  ادة إبي ملاحقتهم على جريمة وقعوا بالغلط وبالتالبافكارهم ومعتقداتهم ف

 .بادة ال توافرها خصوصا نية 

  الفعالالمقدم على ارتكاب  كانولكن ما هو الحكم في حالة توفر النية وعدم تحقق النتيجة اي في حالة 
 
 إبادةاب جريمة ارتك المادية قاصدا

 ؟  ة ولكن لم تتحقق النتيجةجماعي

في حالة عدم توفر الادلة الكتابية على  هأنوالتي جاء بها  نسانالالجنة الحقوق  في معرض الاجابة على هذا التساؤل نورد الدراسة التي قامت بها

ا  هأنفعال من شألقيام بالامتناع عن ا  أواهرية الظ الفعالكشف عنها الدليل توافر النية التي ت يكفي لاقامة هأنتوافر القصد الخاص لارتكاب الجريمة ف

  كانالقصد الجرمي الخاص يكون متوفرا في حال  أن إلىا يذهب رأي من الفقه ، كمجماعية إبادة وقوع جريمة  إلىتؤدي  أن
 
ما  أن مرتكب الجريمة مدركا

 أن إلاتحديد توفر القصد من عدمه  جريمة من عدمه هو معيارتحقق ال أنذا الرأي فحسب ه هأناي  إبادة ب جريمة ارتكا إلىفعال يؤدي أ يقوم به من 

المجرم عند اقدامه على  أن من المعلوم  هأنة فقط ولا يشترط تحقق النتيجة وهذا ايضا امر منطقي والسبب في ذلك الجريمة تعتبر واقعة بتوفرالني

النية يمكن   أنالمحاكم الجنائية الدولية  ا ما استقر في اجتهاداتاستكمال الجريمة وهذ تطرأ ظروف تمنعه من أوالات ارتكاب جريمته قد تحدث ح

 . 55فة طرق الاثباتاستخلاصها واثباتها بكا

 هنأ الجماعية الا  بادة ال ريمة رغم اتساع مساحة الاثبات امام المحاكم الجنائية في اثبات ج هأنمن الملاحظ  هأنبعد الاجابة على التساؤل السابق ف

 يبقى هناك ثغرات ف
 
 وكما اشرنا س نسانالاالنية عبارة عن شيئ يكمن في ضمير  أوالقصد  أن  ي هذا المجال خصوصا

 
من المحتمل عقد نية  هأنف ابقا

 المحاكم الجنائية الدولية لدى القائد دون علم المنفذ للجريمة وبالتالي تبقى مسألة اثبات القصد من التحديات التي تواجه  بادة ال 
 
في ظل  خصوصا

ياسية والنية والميول الاجرامي والبحث جراء دراسات معمقة في الاتجاهات السإ هده العالم اليوم ما يستوجب الفكري والسياس ي الذي يشالتطور 

 
 
 تحدي أنقة في هذا الشعدم القياس على حالات سابعن التعامل مع كل حالة على حدة و  المعمق في اسبابه الحقيقية التي غالبا ما تكون خفية ما فضلا

 
 دا

 .أنالمحكمة تمتلك سلطة تقديرية في هذا الش أنا سبق من الملاحظ مم هأنذلك 

 
 
 أ دراجه إ الجماعية والمعاقبة عليها والذي تم  بادة ال في اتفاقية منع جريمة  بادة ال عريف جريمة ت إلى رجوعا

 
في نظام روما الاساس ي للمحكمة   يضا

 نائية الدولية المذكور الج
 
  أفرادك ).... بقصد اهلا إلىشارة فيه والذي تمت الا  سابقا

 
  أو الجماعة كليا

 
ية وجود  كانمإ .....( يثور التساؤل هنا حول  جزئيا

لا بد  الجماعية بادة ال يمة لقيام جر  هأنشرنا سابقا أ  كما، جماعية وقعت إبادة جريمة  أنالضحايا للحكم ب فرادالجماعية وعدد ال  بادة ال علاقة بين نية 

  بادة ال ها أهمالجدل الكبير و لفاظ المستخدمة في التعريف كما اشرنا تثير ال أن الا  كانر ذه ال ا وتظافرها وقمنا بمعالجة ههنكاأر من توافر 
 
  أو كليا

 
 جزئيا

 
ص -2011-0102لسنة  -كذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون الجنائي -الجماعية بادةة الجنائية في جريمة ال سبب لقيام المسؤوليالقصد الجنائي الخاص ك -صابرينا العيفاوي  53
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 . 78ص  -المرجع السابق -العيفاوي صابرينا  55



 عيل ماعمر اس                                                                                      والمحكمة الجنائية الدولية في ظل المحاكم الجنائية الخاصةالجماعية  بادةال جريمة  

 16 -1، ص: 2020 -1د، العد1المجلد  - ية والفقهية المقارنةالقانونالمجلة الدولية للدراسات 
 12 

 

الجماعة ولكن في حال  ادة إب إلىالذي يرمي  رادة والقصد الخاصا المتمثلة بالعلم والا هكانأر الجماعية قد تتوفر  بادة ال جريمة  أنوالذي يحمل على الفهم ب

 وقعت؟   بادة ال جريمة   أنمثلا هل يمكن القول ب أحدمقتل شخص و  إلىالمادية   الفعالادت 

 عدد الجماع المستهدفة.  أووحجم  بادة ال هذا ما يتطلب منا دراسة العلاقة بين نية 

 لضحاياالجماعية وعلاقتها بعدد ا بادةال نية  •

سباب ذلك  أ  أن ن لارتكابها ولكن لم يتطور النظام التشريعي المعالج لها ومن الممك  ماعية تطورت في الواقع العمليالج بادة ال جريمة  أن من الملاحظ 

 أ فضلا عن السهو التشريعي فمن الواضح 
 
يا  ويوغسلاف لرواندا قة هناك تأثر شديد في التنظيم الذي عالجته المحكاكم الجنائية الدولية الساب أن  يضا

العنصر المميز  أنية اكدت الجماع بادة ال تحديد الخصوصية بجريمة  إلى لرواندالدولية الخاصة عندما تصدت المحكمة الجنائية ا فعلى سبيل المثال 

صد الخاص تتحول  ذا لم يتوفر القإ ه و القيام بالفعل والنتيجة المترتبة علي إلىيعمد مرتكبها  أنلهذه الجريمة هو القصد الخاص الامر الذي يستوجب 

  بادة ال خاص لقيام جريمة ما توصلت اليه لجنة التحقيق الدولية بعدم توفر القصد ال أنرفور فاث دا أحد إلىخرى لننتقل أ ريمة ج إلى
 
 الجماعية علما

 ناالجسم ذى اللجنة تحققت من ممارسة افعال مادية تسببت بالقتل وال  أن
 
 .56رة بقصد التدميعن فرض ظروف معيش ي فضلا

جماعية  يتشكل لدينا   إبادة الحكم بوقوع جريمة  إلىالجماعية وعدم توصل اللجنة  بادة ال  إلىالظاهرة والتي ترمي  لفعالا رغم  هأنمن الملاحظ 

 أ حكامها وهذا ما يؤكد ما أ تصور واضح بالتأثر بالمحاكم الجنائية السابقة و 
 
لواقع المتطور في لتشريعية لتستوعب ا ظمة ا ن بعدم تطور ال  شرنا اليه سابقا

 أنلا يمكن  هأنشكال هذا التوسع أ ن الجماعية التي تتسم بسعة نطاق السلوك الجرمي فيها وم بادة ال يمة ، وعلى وجه الخصوص جر ة الجرائم حيا

ن تمارس على فرد معي أن من المحتمل  هأنالا  ، الهدف منها هو القضاء على جماعة باكملها ن الجماعية على المستوى الفردي ل  بادة ال تمارس جريمة 

سنة  لرواندا حكم المحكمة الجنائية الدولية ه جماعية وهذا ما يؤكد إبادة كار وقوع جريمة أنهدفة وحينها لا يمكن تمائه للجماعة المستأنبسبب 

ي للمحكمة ية من النظام الاساس نا( بفقرتها الث2ادة )المجرمة بموجب الم الفعالاي من  أنفي قضية ) اسكايسو( حيث جاء فيه ) للقول ب 1998\9\2

تمائهم لها ...( ، أنيرتكب بسبب  أنتمين لجماعة معينة و المن شخاصالكثر من أ  أويقترف ويمارس ضد شخص  أنجماعية فلا بد  ة إبادمكونا لجريمة 

المادية  الفعالر تشاأنة وذلك من خلال الجماعي بادة ال جريمة سعة السلوك الجرمي ل إلىومن خلال نفس هذه القضية سابقة الذكر توصلت المحكمة 

الجماعية ضد التوتس ي من خلال خطة ممنهجة   بادة ال الهدف وهو جريمة  ت ترمي لنفسكانا هأنبالقتل وارتكاب المذابح التي اكتشفت المحكمة المتمثلة 

  كان اب الاغتص أنحينها ايضا ، كما اعتبرت لمستهدفةاء الجماعة ا هأن إلىفعال القتل نحو اشخاص يؤدي قتلهم أ بحيث توجه 
 
من عناصر تلك   عنصرا

 .57الجريمة

هذه الجريمة ذات الخصوصية   أنالجماعية وهذا ما يقودنا للقول ب بادة ال ريمة يتضح لنا مما سبق مدى اتساع نطاق السلوك الجرمي في ج 

ادية وكيفية  الم الفعالريف ومن ثم نطاق الخاص بها بدئا بالتعر في التنظيم التشريعي المتعلقة بسلوكها الجرمي وسعة نطاقه لا بد من اعادة النظ

 
 
 تقادات منطقية تستوجب منا الوقوف على بعضها. أنريمة ابتداءا وجهت له عدة تعريف هذه الج أن تحديد توفر القصد الخاص بها خصوصا

جريمة  أنب )غير كافي للقول  هأنيه الدولي جاء ف القانون د امن البشرية من قبل لجنة مشروع مدونة الجرائم ضد السلم وض إلىتقاد موجه نا ففي 

ما لا بد من توافر القصد  أنالمادية لهذه الجريمة و  الفعال أحدتترتب على  أنم للنتائج المحتمل الجماعية وقعت توافر القصد العام مع ادراك عا بادة ال 

 أ ، وجاء الخاص بهذه الجريمة
 
  أن تقاد نذا الا في ه يضا

 
 حدا و  قتل فردا

 
  أنة في حين الخاص يكفي لقيام الجريم مع توافر القصد ا

 
مع   قتل الف شخصا

 58ون سوى جريمة قتل (يك أنعدم توافرالقصد الخاص لا يغدو 

مقتل شخص  أنهو  هم ال مر ال  أنيتوفر فيها القصد الخاص بهذه الجريمة الا  أنتستوجب  بادة ال جريمة  أنتقاد يدل على نظاهر هذا الا  أن

الجماعية تحديدا عبارة )  ة بادال تقاد حقيقي لتعريف جريمة أنالجماعية وهذا من وجهة نضرنا  ة بادال يكفي لتقوم جريمة  مع توافر ذلك القصد دأحو 

 كلي
 
  أو ا

 
 إلىدت أ طرأت ك الجماعة ولكن لظروف يتوفر القصد الخاص لاهلا أن من المتصور  هأنكما اسلفنا في رأي سابق في هذا البحث  هأن( ذلك  جزئيا

الجماعة المستهدفة ولا عبرة بعدد   أفراد عدد أولا عبرة في حجم  هأنمن هذا المنطلق يمكن القول بف حدا شخص و ة دون وقوع الجريمة الا على الحيلول

  كانالمادية في حقهم حتو لو  الفعالالضحايا الذين ارتكبت 
 
 حدا و  شخصا

 
يخص وفيما  ،الجماعية ادة بال الخاصة بجريمة  النية فالعبرة بتوافر ا

 
 
  رلا بد من تطويرها بين الحين والاخ هأنت تورث مثل هذه الاشكالات و التعريفا التعريف فغالبا

 
المتوقع  أويتسع لجميع الحالات المحتملة  لتصبح قالبا

  .الجماعية بادة ال حدوثها في الواقع العملي  الواسع للسلوك الاجرامي لجريمة 
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 :الخاتمة

كن تطور  منذ عصور قديمة ول يةنسانالاالتي عرفتها  يةنسانالر الجرائم ضد خطأ الجماعية والتي تعد  بادة ل ا في هذا البحث جريمة لنا و اتن

 إبادةمثل في داف خطيرة تتأهكبر الجرائم جسامة لما تحمله في طياتها من أ العصر وموجوداته لم يؤثر على وصف هذه الجريمة فما زالت من ابشع و 

وسائل والطرق  عكس على تفاقم هذه الجريمة وتطور النا رات تكنولوجية وفكرية نجده ما يشهده العالم من تطو  أنذلك البشري بل على العكس الجنس 

 والتوصيات التالية.النتائج  لىإ التي يمكن استخدامها لتنفيذها بصورة يصعب الحكم معها على وقوع هذه الجريمة وقد توصلنا من خلال هذا البحث 

 : النتائج 

 أو 
ا
ت كانبعض الصور التي  إلىد حقيقة صياغته ما تعو أن 1948الجماعية والمعاقبة عليها لسنة  بادة ال منع جريمة  لته اتفاقيةو االتعريف الذي تن نأ  :ل

 ريف على سبيل الحصر.لتي تم ذكرها في التعالمادية ا  الفعالا تنحصرت في مجموعة من هأنترتكب من خلالها تلك الجريمة والتي من الملاحظ 

 أنث
ا
 الج بادة ال لمحكمة الجنائية الدولية الدائمة نص على تعريف جريمة النظام الاساس ي ل أن: يا

 
 .ماعية كما جاء في الاتفاقية حرفيا

 
ا
حاطت أ لتي ها الظروف والاحوال ا ما حكمتأنالجماعية  بادة ال المعايير التي اتبعتها المحاكم الجنائية الدولية السابقة للكشف عن وقوع جريمة  أن: ثالثا

 ك والتي تطلبت تلك المعايير.ذا أنبتلك المحاكم 

 : التوصيات

 أو 
ا
لت تعريف و االجماعية والمعاقبة عليها ونخص في ذلك النصوص التي تن بادة ال عادة النظر في اتفاقية منع جريمة إ المجتمع الدولي نتمنى على : ل

السلوك الجرمي لهذه الجريمة يتميز  أنعصرنا الحالي فكما لاحظنا  شهدها حياة الجريمة فيم مع التطورات التي تفعالها المادية بحيث تتوائأ و الجريمة 

 بنطاق واسع وبالتالي لا بد من توسيع ذلك النطاق في التعريف نفسه.

 أنث
ا
لية السابقة  محاكم الجنائية الدو ساسية للظمة ال نبال يتحرر من التأثر  أنالدائمة  نتمنى على مشرع النظام الاساس ي للمحكمة الجنائية الدولية: يا

عادة صياغته إ من خلال  أولغاء المادة التي تضمنت ذلك التعريف إما بإ الجماعية  بادة ل ا عادة النظر بتعريفه لجريمة إ وعلى وجه الخصوص نتمنى 

 وذلك من خلال الغاء عبالسلوك الجرمي لهذه الجريمة  فعال مادية تتلائم مع سعة النطاق الخاصأ  إضافةب
 
 يجزئ أو بارة )كليا

 
( الواردة في التعريف ا

 عضاء الجماعة(.أ لى شخص من واستبدالها بعبارة ) حتى لو وقعت الجريمة ع

 
ا
لحقها هذا العصر بما يتلائم مع التطورات التي  الجماعية بادة ال يقوم بتطوير المعايير المتبعة في الكشف عن جريمة  أننتمنى على المشرع الدولي : ثالثا

  ير جديدة لتحديد الجماعة المستهدفة كالمعيار الاجتماعي والمهني.معاي إضافةمن خلال  وذلك 

      :المراجع

 أو 
ا
 :العربية المراجع :ل

 لكتبا •
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Abstract: The subject of this research focuses on the crime of genocide in terms of the appearance of this crime 
and the definitions covered by international agreements such as the Convention on the Prevention and 
Punishment of the Crime of Genocide. The material and moral in terms of privacy that characterizes criminal 
behavior for them, which means specific and carefully defined groups and it was necessary to know the features 
that characterize this behavior from touching on the criteria by which the individuals or persons targeted are 
identified with these The crime and those who form their own federation called the group, and this research dealt 
with some glimpses that emerged through the analysis and depth in what is the crime of genocide in terms of the 
development of its tools and how to implement it, which shows results that can be used by the permanent 
International Criminal Court and the international legislator. 

Keywords: Genocide; human rights; Criminal courts; International agreements; crime; Law 
 

References: 

[1] Al'bady. Zyad Ahmd Mhmd, Dwr Almhakm Aljna'yh Aldwlyh Alkhash Fy Thdyd Jrymt Alebadh Aljma'yh, Rsalt 
Astkmalaan Llhswl 'la Drjt Almajstyr Fy Alqanwn Al'am, Jam't Alshrq Alawst, (2016) 

[2] 'wynh. Smyrh, Jrymt Alebadh Aljma'yh Fy Alajthad Alqda'y Aldwly, Rsalt Lastkmal Alhswl 'la Drjt Almajstyr, 
Jam't Alhaj Lkhdr, Batnh, (2012-2013) 

[3] Al'yfawy Sabrynh, Alqsd Aljna'y Alkhas Ksbb Lqyam Alms'wlyh Aljna'yh Fy Jrymt Alebadh Aljma'yh, Mdkrh 
Lnyl Drjt Almajstyr Fy Alqanwn Aljna'y, (2010-2011) 

[4] Bkh. Swsn Tmrkhan, Aljra'm Dd Alansanyh Fy Dw' Ahkam Alnzam Alasasy Llmhkmh Aljna'yh Aldwlyh, Altb'h 
Alawla, Byrwt, Mnshwrat Alhlby Alhqwqyh, Lsnh 2006. 

[5] Albqyrat. 'bd Alqadr, Aljra'm Dd Alansanyh, Rsalh Dktwrah Fy Alqanwn Aldwly, Klyt Alhqwq, Jam't Aljza'er, 
(2003) 

[6] Bsywny Shryf, Aletar Al'rfy Llqanwn Aldwly Alansany. Altdkhlat Walthghrat Walghmwd, Ndwt Alqanwn 
Aldwly Alansany Wdbt Altslh Fy Alnza'at Almslhh Almn'qdh Fy Syrakwza, (1998) 

[7] Hjazy. 'bd Alftah Bywmy, Qwa'd Asasyh Fy Nzam Mhkmh Aljza' Aldwlyh, Dar Alfkr Aljam’y, Msr, Lsnh 2005. 

[8] Hsyn. 'bdalhmyd Mhmd 'bd Alhmyd, Bhth Mqdm Lm'tmr Jam't Bny Swyf, Msr, (2018) 

[9] Aljabry. Hna' Hmwdy, Jrymt Alebadh Aljma'yh Wmbda Alshr'yh Fy Alqanwn Aldwly Aljna'y, Klyt Alqanwn 
Jam't Alkwfh, (2018) 

[10] Jhad. Slma, Jrymh Ebadt Aljns Albshry Byn Alns Walttbyq, Dar Alhda Llnshr Waltwzy', Aljza'r, Lsnh 2009. 

[11] Mhmwd. Dary Khlyl, Almhkmh Aljna'yh Aldwlyh, Mnshat Alm'arf, Alaskndryh, Msr, Lsnh 2008. 

 

 

 
www.refaad.com 

 ية والفقهية المقارنةالقانون المجلة الدولية للدراسات  

International Journal of Legal and Comparative 
Jurisprudence Studies (LCJS) 

Journal Homepage: https://www.refaad.com/views/LCJS/Home.aspx 

 

 

 

 

 

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/LCJS/Home.aspx


 عيل ماعمر اس                                                                                      والمحكمة الجنائية الدولية في ظل المحاكم الجنائية الخاصةالجماعية  بادةال جريمة  

 16 -1، ص: 2020 -1د، العد1المجلد  - ية والفقهية المقارنةالقانونالمجلة الدولية للدراسات 
 16 

 

[12] Mrzaqh. Zwynh, Ms'wlyt Aldwlh 'n Alebadh Aljma'yh, Mdkrh Lnyl Shhadt Almajstyr Fy Alqanwn Aldwly 
Wal'laqat Aldwlyh, Klyt Alhqwq Jam't Aljza'er, (2001) 

[13] Alqhwjy. 'ly 'bd Alqadr, Alqanwn Aljna'y Aldwly (Ahm Aljra'm Aldwlyh, Almhakm Aljna'yh Aldwlyh), 
Mnshwrat Alhlby Alhqwqyh, Altb'h Alawla, Byrwt, Lsnh 2001. 

[14] Alrqad. Slah S'wd, Jrymt Alebadh Aljma'yh Amam Almhkmh Aljna'yh Aldwlyh (Aqlym Darfwr Anmwdjaan), 
(2015) 

[15] Sdarh. Mhmd, Altmyyz Byn Alebadh Aljma'yh W Aljra'm Dd Alansanyh Fy Alqanwn Aldwly, Mdkrh. 

[16] Sfyan. Zyan Bwbkr & Mylan. Jrymt Alebadh Aljma'yh Fy Alqanwn Aldwly Alansany, Rsalt Majstyr Fy Alhqwq, 
Jam't 'bd Alrhmn Myrh, Bjayh, (2012-2013) 

[17] Slamh. Aymn 'bd Al'zyz, Alms'wlyh Aldwlyh 'nd Artkab Jrymt Alebadh Aljma'yh, Dar Al'lwm Walnshr 
Waltwzy', Msr, 2006. 

[18] Alsyd. Khald, Jrymt Alebadh Aljma'yh, Dktwrah Fy Alqanwn Aljna'y-Mrkz Ala'lam Alamny. 

[19] Alwlyd. Zwynh, Jrymt Alebadh Aljma'yh 'la Dw' Alajthad Alqda'y Llmhkmh Aljna'yh Aldwlyh Lrwnda, Rsalt 
Lnyl Drjt Almajstyr, (2012-2013) 

[20] Ywsf. Shab 'ayd, Aljma'at Walqyadat, Klyt Alzra'h, Jam't Tkryt, (2013) 

[21] Zwyr. Antzar Rshyd, M'aljt Jrymt Alebadh Aljma'yh Al'almyh (Al'raq Anmwdj), Klyt Alhndsh, Jam't Wast, Mjlt 
Klyt Altrbyh Al'dd Alhady Walthlathwn, (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


